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  تنازع القوانين     -عاشرا 
  ملاحظات عامة        -ألف  

  مقدمة  -١ 
  الغرض من قواعد تنازع القوانين -أ 

يـناقش هـذا الفصـل قواعـد تحديـد القـانون المنطـبق عـلى الحق الضماني فيما بين المانح                      -١
ويشار إلى هذه القواعد عادة     . لثة والأولوية والإنفاذ  والدائـن المضـمون وسريانه تجاه أطراف ثا       

بقواعـد تـنازع القوانـين، وهي تحدّد أيضا النطاق الاقليمي للقواعد الموضوعية المرتآة في الدليل             
أي مـا إذا كانـت القواعـد الموضوعية للدولة التي تشترع النظام المرتأى في الدليل تنطبق ومتى                  (

 مـثلا، قواعـد القـانون الموضـوعي المـرتآة في الدليل فيما يتعلق               فـإذا اشـترعت الدولـة،     . )تنطـبق 
بأولويـة حـق ضـماني، فـإن هـذه القواعـد لن تنطبق على خلاف على الأولوية ناشئ في الدولة                     

. المشـترعة مـا دامـت قـاعدة تـنازع القوانين بشأن مسائل الأولوية تشير إلى قوانين تلك الدولة                  
القـانون الـذي يحكـم الأولوية هو قانون دولة أخرى، فإن            وإذا نصّـت قـاعدة التـنازع عـلى أن           

الأولويـة النسـبية لمطالـبين متنافسـين سـتحدّد عندئذ وفقا لقانون تلك الدولة الأخرى، لا وفقا                  
 .لقواعد الأولوية الموضوعية في الدولة المشترعة

اختيار وبعدمـا يصـبح الحـق الضـماني نـافذا قـد يحـدث تغـيّر في العامل الرابط الخاص ب                     -٢
فمـثلا، إذا كـان القـانون الـذي يحكـم الضمانة على بضائع ملموسة موجودة      . القـانون المنطـبق   

هو قانون مكان البضائع، فثمة سؤال يُطرح هو ماذا يحدث إذا جرى لاحقا             " ألف"في الدولـة    
الـتي تـنص قواعدها الخاصة بالتنازع أيضا على أن قانون   " (بـاء "نقـل تلـك البضـائع إلى الدولـة       

وأحد البدائل هو   ). مكـان البضـائع هـو الـذي يحكـم الحقـوق الضمانية في الممتلكات الملموسة               
دونمـا حاجة لاتخاذ أي خطوة أخرى في هذه الدولة          " بـاء "أن يسـتمر نفـاذ الضـمانة في الدولـة           

وهناك ". باء"وثمة بديل آخر هو الحصول على ضمانة جديدة بمقتضى قوانين الدولة            . الأخـيرة 
ث هـو الحفـاظ عـلى الحـق الموجـود مسـبقا للدائـن المضمون، رهنا باستيفاء شكليات          بديـل ثال ـ  

مثلا خلال ثلاثين يوما من جلب البضائع (في غضـون فـترة زمنية معيّنة       " بـاء "معيّـنة في الدولـة      
. وهــذه المســائل تعالجهــا قواعــد تــنازع القوانــين في بعــض الــنظم القانونــية  "). بــاء"إلى الدولــة 
 . ذا الفصل قاعدة عامة في هذا الصددوتُقترح في ه

وهذا . ينـبغي أن تجسّـد قواعد تنازع القوانين أهداف نظام فعّال للمعاملات المضمونة             -٣
يعـني، فـيما يـتعلق بهـذا الفصل، أنه ينبغي لتلك القواعد أن تتيح بسهولة تحديد القانون المنطبق                   

هدف رئيسي في وضع القواعد التي      فاليقين هو   : عـلى الجوانـب الخاصـة بملكـية الحـق الضـماني           
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وثمة . تمـسّ المعـاملات المضـمونة، سـواء عـلى الصـعيد الموضوعي أو على صعيد تنازع القوانين                 
فكمـا توضّـح المسـائل الواردة في الفقرة السابقة، ينبغي لقواعد            . هـدف آخـر هـو قابلـية التنـبّؤ         

إذا " ألف"قتضى قوانين الدولة    تـنازع القوانـين أن تتيح الحفاظ على الحق الضماني المكتسب بم           
أدّى تغـيّر لاحـق في العـامل الـرابط الخاص باختيار القانون المنطبق إلى أن يصبح الحق الضماني                   

وثمة هدف رئيسي ثالث لأي نظام جيد بشأن تنازع القوانين،          ". بـاء "خاضـعا لقوانـين الدولـة       
الدائن (طراف ذات المصلحة    هـو أن القواعـد ذات الصـلة يجـب أن تجسّد التوقعات المعقولة للأ              

ويــرى كـثيرون أن بلــوغ هــذه النتــيجة يقتضــي أن يكــون  ). والمـانح والمديــن والأطــراف الثالــثة 
 .للقانون المنطبق على الحق الضماني ارتباط ما بالوضع الفعلي الذي سيحكم هذا القانون

ــتخدام الدلــيل     -٤ ــأن اس ــن ش ــذا الفصــل   (وم ــيه ه ــا ف ــين لــلمعاملا  ) بم ت في صــوغ قوان
المضــمونة أن يســاعد عــلى تقلــيل المخاطــر والتكالــيف الــناجمة عــن الاخــتلافات بــين القواعــد    

ففــي المعاملــة المضــمونة، يــريد الدائــن المضــمون عــادة أن يضــمن        . الحالــية لتــنازع القوانــين  
بمـا فـيها الولاية القضائية التي     (الاعـتراف بحقوقـه في جمـيع الـدول الـتي قـد يحـدث فـيها الإنفـاذ                    

وإذا كان لدى تلك الدول قواعد مختلفة لتنازع القوانين فيما          ).  إعسار المانح  إدارةفـيها   تجـري   
يـتعلّق بالـنوع نفسـه مـن الموجـودات المـرهونة، فسـوف يلـزم أن يمتـثل الدائـن لأكـثر مـن نظام              

ومـن فوائـد مناسقة قواعد تنازع القوانين في الدول المختلفة أن        . واحـد لـيحظى بحمايـة كاملـة       
يسـتطيع أن يعـتمد عـلى قـانون واحـد وحـيد لـتحديد مـا لضـمانته مـن أولوية في جميع                        الدائـن   

وهذا هو أحد الأهداف التي حققتها اتفاقية الأمم المتحدة لاحالة المستحقات في            . تلـك الـدول   
الـتجارة الدولـية فـيما يـتعلّق بالمسـتحقات، واتفاقـية لاهاي الخاصة بالقانون المنطبق على بعض        

لّقة بـالأوراق المالـية الموجـودة في حـوزة وسـيط فيما يتعلّق بالأوراق المالية المحوزة                الحقـوق المـتع   
 .بشكل غير مباشر

ويجــدر التــنويه بــأن قواعــد تــنازع القوانــين ســتكون ضــرورية حــتى وإن قامــت جمــيع     -٥
إذ ستظل هناك حالات يتعيّن فيها على       . الـدول بمناسـقة قوانيـنها الخاصـة بالمعاملات المضمونة         

فعـلى سـبيل المـثال، إذا نصّت قوانين جميع          . الأطـراف أن تحـدّد الدولـة الـتي سـتنطبق شـروطها            
الـدول عـلى أن الحـق غير الحيازي يصبح نافذا تجاه أطراف ثالثة بالتسجيل في سجل عمومي،                  

 .فسيتطلب الأمر أن يعرف الشخص في سجل أي دولة يتعين التسجيل
 

  نطاق قواعد تنازع القوانين -ب
. لا يحــدّد هــذا الفصــل الحقــوق الضــمانية الــتي ســتنطبق علــيها قواعــد تــنازع القوانــين   -٦

فعــادة مــا يكــون توصــيف حــق مــا بأنــه حــق ضــماني لأغــراض تــنازع القوانــين مجسّــدا لقــانون  
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ومن حيث المبدأ، ستستخدم المحكمة     . الحقـوق الضـمانية الموضـوعي في الولايـة القضائية المعنية          
ا يتطلـب الأمـر توصـيف المسـألة لغـرض اختـيار القـاعدة لتـنازع القوانين                  قانونهـا الخـاص حيـثم     

بـيد أن ثمـة سـؤالا يُطـرح عما إذا كان ينبغي لقواعد تنازع القوانين الخاصة بالحقوق                  . المناسـبة 
الضـمانية أن تنطـبق أيضـا عـلى معـاملات أخـرى مماثلـة وظيفـيا للضمانة، حتى وإن لم يشملها                

ومــتى كانــت اتفاقــات الاحــتفاظ بحــق الملكــية والــتأجيرات المالــية . نظــام لــلمعاملات المضــمونة
والإرســاليات وســائر المعــاملات المماثلــة غــير محكومــة بأحكــام القــانون الموضــوعي الــتي تــنظّم   
المعـاملات المضـمونة، يجـوز للدولـة مـع ذلـك أن تُخضـع هـذه الأدوات لقواعد تنازع القوانين               

 .المنطبقة على المعاملات المضمونة

وثمـة مسـألة مماثلـة تنشـأ في سـياق إحـالات معيـنة لا تجـرى لأغـراض الضـمان، حيث                        -٧
يكـون مـن المستصـوب أن يكـون القـانون المنطـبق عـلى الإنشـاء والسـريان عـلى  أطراف ثالثة                   

ويوجد مثال  . والأولويـة هـو نفس القانون المنطبق على الحق الضماني في فئة الممتلكات نفسها             
بما في  (ية الأمـم المـتحدة لإحالة المستحقات في التجارة الدولية، التي تنطبق             عـلى ذلـك في اتفاق ـ     

عـلى الإحـالات القطعية للمستحقات وعلى الحقوق        ) ذلـك قواعدهـا المـتعلقة بتـنازع القوانـين         
وهـذا الاختـيار السياسـاتي مدفـوع، ضمن جملة          )). أ(٢انظـر المـادة     (الضـمانية في المسـتحقات      
إلى قـانون واحـد وحـيد لتقرير الأولوية بين مطالبين متنافسين لهم حق       أمـور، ضـرورة الإحالـة       
وفي حـال نشوء نزاع بشأن الأولوية على مستحق ما بين مشترٍٍ لذلك     . في المسـتحقات نفسـها    

بل ومن المستحيل   (المسـتحق ودائـن حائـز لضـمانة عـلى المسـتحق ذاتـه، سيكون من الأصعب                  
" ألف"ا كانـت أولويـة المشتري محكومة بقوانين الدولة         تقريـر مـن يسـتحق الأولويـة إذ        ) أحـيانا 

 ".باء"لكن أولوية الدائن المضمون محكومة بقوانين الدولة 

وأيّــا كـان قـرار الولايـة القضـائية بشـأن أنـواع المعـاملات الـتي تشـملها قواعـد تنازع                        -٨
. ن هذه المعاملاتالقوانـين، فـإن نطـاق القواعد سيكون محصورا في الجوانب المتعلقة بالملكية م     

وبالـتالي، فـإن القـاعدة المـتعلقة بالقـانون المنطـبق عـلى إنشاء الحق الضماني لا تحدّد الا القانون                     
ولا . الــذي يحكــم الشــروط الــتي يلــزم اســتيفاؤها لإنشــاء حــق ملكــية في الموجــودات المــرهونة  

ففــي . م بيــنهماتنطــبق تلــك القــاعدة عــلى الالــتزامات الشخصــية للطــرفين بمقتضــى العقــد المــبر 
معظــم الــنظم القانونــية، تكــون هــذه الالــتزامات الشخصــية، رهــنا بــبعض التقيــيدات، محكومــة 

 .بالقانون الذي اختاره الطرفان

وثمـة مسـألة ترتبط بالاعتراف بحرّية الطرفين فيما يتعلق بالتزاماتهما الشخصية، هي أن               -٩
ن المعاملات المضمونة هي مسائل تقع      قواعـد تـنازع القوانـين المنطـبقة عـلى جوانـب الملكـية م ـ              

وعـلى سـبيل المـثال، لا يسمح عادة للمانح وللدائن المضمون أن            . خـارج نطـاق حـرية الـتعاقد       
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يخـتارا القـانون المنطـبق عـلى الأولويـة، لأن ذلـك يمكـن أن يؤثـر لا عـلى حقـوق أطـراف ثالـثة             
يْن مضـمونَيْن متنافسَين    فحسـب، بـل يمكـن أن ينـتج عـنه أيضـا تـنازع عـلى الأولويـة بـين دائن ـَ                     

 .يخضعان لقانونين مختلفين يفضيان إلى نتيجتين متعارضتين
  

  قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بالإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية -٢ 
ــي          -١٠ ــيلا ثلاث ــتي يضــفيها الحــق الضــماني تحل ــوق ال ــد نطــاق الحق ــا يســتلزم تحدي ــادة م ع

 :الخطوات

انظــر (لمســألة الأولى هــي مــا إذا كــان الضــمان قــد أُنشــئ بصــورة صــحيحة   ا )أ(  
 ؛)الفصل الرابع

انظر الفصل (المسـألة الثانـية هـي مـا إذا كـان الضـمان نافذا تجاه أطراف ثالثة                )ب(  
 ؛)الخامس

انظـــر الفصـــل (المســـألة الثالـــثة هـــي ماهـــيّة درجـــة أولويـــة الدائـــن المضـــمون  )ج(  
 ).السادس

فكون حق  . ز الـنظم القانونـية جمـيعها بـين هـذه المسـائل تميـيزا مفاهيمـيا محـدّدا                  ولا تمـيّ   -١١
الملكـية قـد أُنشئ بصورة صحيحة يعني بالضرورة، في بعض النظم القانونية، أن الحق نافذ تجاه                 

كمـا أن الـنظم القانونـية الـتي تميّز بوضوح بين هذه المسائل الثلاث لا ترسي            . الأطـراف الثالـثة   
فعــلى ســبيل المــثال، عــندما يكــون رهــن  . عــد موضــوعية منفصــلة بشــأن كــل مســألة دائمــا قوا

حـيازي مسـتوفيا لاشـتراطات صـحة حق ضماني عيني من هذا النوع، يؤدّي هذا عادة إلى أن                   
 .يكون الضمان نافذا تجاه الأطراف الثالثة دونما حاجة إلى إجراء آخر

طبق قاعدة تنازع القوانين نفسها على      والمسـألة الرئيسـية هـي مـا إذا كـان ينـبغي أن تن               -١٢
والـبديل هـو إتاحـة مـزيد مـن المرونة، حيث قد يكون من الأنسب أن                 . جمـيع المسـائل الـثلاث     

يكـون القـانون المنطـبق عـلى الـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة أو عـلى الأولويـة مخـتلفا عن القانون                         
لبسـاطة والـيقين، فـترجّح اعتماد       أمـا الاعتـبارات السياسـاتية، مـثل ا        . الـذي يحكـم إنشـاء الحـق       

وقد ذكر أعلاه أن التمييز بين      . قـاعدة واحـدة للانشـاء والـنفاذ تجـاه الأطراف الثالثة والأولوية            
هــذه المســائل لا يجــري أو لا يُفهــم دائمــا عــلى الــنحو ذاتــه في جمــيع الــنظم القانونــية، ممــا يــثير  

شأن هذه المسائل إلى تعقيد التحليل أو     احـتمال أن يـؤدّي وضع قواعد مختلفة لتنازع القوانين ب          
ولكـن اختـيار قـانون مخـتلف لمسـائل الأولويـة في حـالات معيّـنة مـن شأنه أن                     . إثـارة الشـكوك   

 .يراعي بشكل أفضل مصالح الأطراف الثالثة، مثل الأشخاص الحائزين لضمانات غير رضائية
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أي مسألة معيّنة، أن    وثمـة مسـألة مهمـة أخـرى هـي مـا إذا كـان ينـبغي، فـيما يـتعلق ب ـ                      -١٣
تكـون قــاعدة تـنازع القوانــين ذات الصـلة تســري عـلى الممــتلكات الملموسـة والممــتلكات غــير      

والجواب بالإيجاب على هذا    ). أي مسـألة إنشاء أو نفاذ تجاه أطراف ثالثة أو أولوية          (الملموسـة   
بديل فهو قانون أما ال . السـؤال مـن شـأنه أن يحـبّذ وجـود قـاعدة تسـتند إلى قانون مكان المانح                  

، إلا أن هذا لا يتّسق )قانون موقع الموجودات(المكـان الـذي يُحـتفظ فيه بالموجودات المرهونة         
 منها إلى قانون الدولة التي      ٢٢التي تشير المادة    (مـع اتفاقـية الأمـم المـتحدة لاحالـة المسـتحقات             

 ).يقع فيها مكان المحيل، أي المانح

مثل قانون  (تدعـم اعـتماد قـاعدة تـنازع القوانـين نفسها            واعتـبارات البسـاطة والـيقين        -١٤
بشأن الممتلكات الملموسة وغير الملموسة على السواء، وبخاصة إذا كان القانون           ) مكـان المـانح   

ووفقا لهذا النهج، يكفي    . نفسـه ينطـبق عـلى الإنشـاء والـنفاذ تجـاه الأطـراف الثالـثة والأولويـة                 
ولا . لحقوق الضمانية التي تُثقل جميع موجودات المانحإجـراء تحقـيق واحـد للـتأكّد مـن نطاق ا           

تكـون هـناك حاجـة إلى إرشـادات في حـال تغيّر مكان الموجودات المرهونة، أو إلى التمييز بين                   
وإلى تحديد (القـانون المنطـبق عـلى الحقـوق الحـيازية والقانون المنطبق على الحقوق غير الحيازية            

مع حق  " ألف"ق ضماني حيازي محكوم بقانون الدولة       القـانون الـذي يغلب في حال تنافس ح        
 ").باء"ضماني غير حيازي في الممتلكات نفسها محكوم بقانون الدولة 

ولكـن الولايـات القضـائية لا تعتـبر جمـيعها أن قـانون مكان المانح يرتبط ارتباطا كافيا           -١٥
"). غير المتنقلة "لبضـائع   عـلى الأقـل فـيما يـتعلق با        (بـالحقوق الضـمانية في الممـتلكات الملموسـة          

وفضـلا عـن ذلـك، يلـزم أن يكون القانون الذي يحكم المعاملة المضمونة هو نفسه الذي يحكم                   
وهـذا يعـني أن قـبول قـانون مكـان المـانح في كـل نـوع مـن أنواع الحق            . بـيع الموجـودات ذاتهـا     

سـتعدة لقبول  الضـماني لا يكـون قـابلا للإعمـال إلا إذا كانـت الولايـات القضـائية، عمومـا، م              
 .تلك القاعدة فيما يتعلق بجميع الإحالات

يُضـاف إلى ذلـك أن مـن المقـبول عالمـيا تقريـبا أن يكون الحق الحيازي محكوما بقانون                     -١٦
المكــان الــذي يحــتفظ فــيه بالممــتلكات، ومــن ثم، فــإن اعــتماد قــانون مكــان المــانح فــيما يــتعلق   

وبناء على ذلك، وحتى    . قولـة للدائنين البسطاء   بـالحقوق الحـيازية سـيتعارض مـع الـتوقّعات المع          
إذا يُـراد أن يكـون قـانون مكان المانح هو القاعدة العامة، يلزم توفير استثناء للحقوق الضمانية             

 .الحيازية من تلك القاعدة

وبمــا أن قواعــد التــنازع المنطــبقة قــد تتــباين تــبعا لكــون الموجــودات ملموســة أو غــير      -١٧
نة ذات طـابع حـيازي أو غـير حـيازي، فإن السؤال يُثار بشأن ماهيّة                ملموسـة أو كـون الضـما      

قـاعدة التـنازع المناسـبة إذا كـان يمكـن لممتلكات غير ملموسة أن تكون موضوعا لحق ضماني                   
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ــنة مــن الممــتلكات غــير       . حــيازي ــئات معيّ ــية ف ــنظم القانون وفي هــذا الصــدد، يعــامل معظــم ال
نفس ) كوك قابلـة للـتداول أو أوراق مالـية مصدّقة         مـثل ص ـ  (الملموسـة المتجسّـدة في مسـتندات        

معاملـة الممـتلكات الملموسـة، وهـي بذلـك تعـترف بـأن هـذه الموجـودات يجـوز رهـنها بتسليم                       
 .ويكون الرهن عندئذ محكوما بقانون الدولة التي يحتفظ فيها بالمستند. المستند إلى الدائن

ئع متمـثّلة في مسـتند ملكية قابل        وثمـة مسـألة مـتعلقة بذلـك تنشـأ عـندما تكـون البضـا                -١٨
ومـن الأمـور المقبولة عموما أن يُعامل أيضا مستند الملكية القابل            ). مـثل سـند شـحن     (للـتداول   

وعــندئذ، يكــون . للــتداول معاملــة الممــتلكات الملموســة، وقــد يكــون موضــوعا لــرهن حــيازي
غير أن ).  يشملهالا بقـانون مكـان البضـاعة التي   (ذلـك الـرهن محكومـا بقـانون مكـان المسـتند           

السـؤال الـذي يُطـرح هـو ماهـية القـانون المنطبق لحل تنازع الأولوية بين الشخص الذي يرهن          
إلـيه مسـتند الملكـية ودائـن آخـر يحـتمل أن يكـون المديـن قد منحه حقا ضمانيا غير حيازي في                        

 مــثل هــذه وفي. البضــائع ذاتهــا، إذا لم يكــن المســتند والبضــاعة محــتفظا بهمــا في الدولــة نفســها   
الحالـة، ينبغي أن تعطي قواعد تنازع القوانين الأسبقية للقانون الذي يحكم الرهن، على أساس               

 .أن هذا الحل سيجسّد بطريقة أفضل التوقّعات المشروعة للأطراف ذات المصلحة
  

نطـاق القـانون المـرتأى في هـذا الدلـيل على البضائع             يركّـز   : مـلحوظة إلى الفـريق العـامل      [ 
ــتجار ــتجارية ال ــدّات والمســتحقات ال ــن      . ية والمع ــئات أخــرى م ــناول ف ــامل ت ــريق الع ــرّر الف ــا ق وإذا م

ــتمان        ــات الائ ــع المصــرفية وخطاب ــتجارية والودائ الممــتلكات غــير الملموســة، مــثل المســتحقات غــير ال
والممـتلكات الفكـرية، فـربما يـود الـنظر فـيما إذا كـان ينبغي أن تكون هناك قواعد تنازع خاصة لهذه                       

 ].الأنواع من الموجودات
  

  قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بالحقوق الضمانية في العائدات -٣ 
ســوف تقتضــي اعتــبارات البســاطة والــيقين أن تنطــبق عــلى العــائدات قواعــد التــنازع    -١٩
 ها الـتي تحكـم الإنشاء والنفاذ تجاه الأطراف الثالثة والأولوية فيما يتعلق بالحقوق الضمانية              فس ـن

فعلى سبيل المثال، . المتحصّـل علـيها مباشـرة في الموجودات التي لها طابع ملكية مماثل للعائدات            
إذا طالـب أحـد الدائـنين بحقـوق في مسـتحقات كعـائدات بـيع لمخزون كان يخضع سابقا لحق                     
ضـماني في صـالحه، فينـبغي تقريـر أحقـية الدائـن في المسـتحقات باسـتخدام نفس القانون الذي                     

بق عـلى الحـق الضـماني المتحصّل عليه مباشرة في المستحقات كموجودات مرهونة              كـان سـينط   
هو الذي يحكم الحقوق الضمانية الممنوحة      " باء"وفي هذا المثال، إذا كان قانون الدولة        . أصـيلة 

ــه الحــق في           ــن لـ ــا إذا كــان الدائ ــانون أيضــا م ــك الق ــدّد ذل أصــلا في مســتحقات، فســوف يح
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خــزون، حــتى إذا كانــت الحقــوق الضــمانية للدائــن في المخــزون   المســتحقات كعــائدات مــن الم
هـو الـذي يحكـم أيضا الأطراف      " بـاء "ويكـون قـانون الدولـة       ". ألـف "محكومـة بقـانون الدولـة       

تجاه الأطراف الثالثة وأولوية ) كعائدات من المخزون(الثالـثة، نفـاذ حـق الدائـن في المستحقات         
 .ذلك الحق

لحـل السـالف الذكـر ينبغي أن يكون خاضعا لاستثناء، هو أن       غـير أنـه قـد يُقـال بـأن ا           -٢٠
إنشـاء حـق ضـماني في العـائدات ينـبغي أن يحكمـه القـانون الذي كان منطبقا على إنشاء الحق                   

وهذا من شأنه أن يفي     . الضـماني في الموجـودات المـرهونة الأصـلية والتي نشأت منها العائدات            
 في المخزون بمقتضى قانون داخلي ينص على  بـتوقّعات الدائـن الـذي يحصـل عـلى حـق ضـماني             

وفي إطار هذا النهج، تكون مسألة ما       . أن ذلـك الحـق الضـماني ينسحب تلقائيا على العائدات          
إذا كـان الحـق الضـماني ينسـحب عـلى العـائدات محكومـة بالقـانون المنطبق على إنشاء حق في             

ما سيخضع نفاذ الحق في العائدات الموجـودات المـرهونة الأصلية التي نشأت منها العائدات، بين      
تجـاه الأطـراف الثالـثة وأولوية ذلك الحق للقانون الذي كان سينطبق على مثل هذه المسائل لو                  

 .كانت العائدات موجودات مرهونة أصيلة
  

  مفعول التغيّر اللاحق في العامل الرابط -٤ 
زع القوانين فيما يتعلّق أيّــا كـان العـامل الـرابط المسـتخدم لـتحديد أنسـب قـاعدة لتـنا                 -٢١

فعلي سبيل المثال،   . بـأي مسألة معيّنة، قد يحدث تغيّر في ذلك العامل بعد إنشاء الحق الضماني             
عـندما يكـون القـانون المنطـبق هـو قـانون الولايـة القضائية التي يوجد فيها مقر المانح، قد ينقل                      

يكون القانون المنطبق هو قانون     وبالمـثل، عندما    . المـانح مقـره لاحقـا إلى ولايـة قضـائية أخـرى            
الولايـة القضــائية الــتي تقــع فـيها الموجــودات المــرهونة، قــد تُـنقل الموجــودات إلى ولايــة قضــائية    

 .أخرى

إذ . وإذا لم تعـالج هـذه المسـائل عـلى وجـه الـتحديد، يمكـن اسـتخلاص قـاعدة ضمنية                     -٢٢
ــين بشــأن الإنشــاء وا      ــنازع القوان ــة لت ــأويل القواعــد العام ــثة   يمكــن ت ــنفاذ تجــاه الأطــراف الثال ل

والأولويـة عـلى أنهـا تعـني أنـه في حـال تغـيّر العـامل الرابط يبقى القانون الحاكم الأصلي ساريا                  
، بينما ينطبق القانون الحاكم اللاحق على       )الإنشاء مثلا (عـلى المسـائل الـتي نشـأت قـبل التغيّر            

 ).بين متنافسينمثل مسألة الأولوية بين مطالِ(الأحداث التي تقع بعد ذلك 

إذ يمكن مثلا أن    . بـيد أن صـمت القـانون بشـأن هـذه الأمور قد يثير تفسيرات أخرى                -٢٣
يذهــب أحــد التفســيرات إلى أن القــانون الحــاكم اللاحــق يحكــم أيضــا الإنشــاء في حــال وقــوع 

ح أن  على أساس أنه من حق الأطراف الثالثة المتعاملة مع المان         (نـزاع بشـأن الأولويـة بعد التغيّر         
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تحـدّد القـانون المنطبق فيما يخص جميع المسائل استنادا إلى العامل الرابط الفعلي باعتباره العامل                
 ).الرابط الساري وقت تعاملاتهم

ويـبدو أن توفـير قـاعدة بشـأن هـذه المسـائل أمـر ضـروري لاجتناب البلبلة، خاصة في                      -٢٤
م على توصيات هذا الدليل إلى دولة  حـال تغـيّر العـامل الـرابط مـن دولـة لم تشـترع قانونـا يقو                 

 .اشترعت قانون من هذا القبيل

فـبعض النظم القانونية ينص على  . وتنشـأ مسـألة مشـابهة فـيما يـتعلق بالبضـائع العابـرة           -٢٥
أنـه يصـح إنشـاء حـق ضـماني في تلـك البضـائع وجعلـه نـافذا تجـاه أطراف ثالثة بمقتضى قانون                        

 .ن في غضون فترة زمنية محددةمكان المقصد إذا نقلت إلى ذلك المكا
  

  قواعد تنازع القوانين فيما يتعلق بمسائل الإنفاذ -٥ 
حيـثما يُنشأ حق ضماني وينفّذ تجاه أطراف ثالثة بمقتضى قانون دولة ما ولكن يُلتمس                -٢٦

. إنفــاذه في دولــة أخــرى، تنشــأ مســألة تــتعلق بماهــيّة ســبل الانتصــاف المــتاحة للدائــن المضــمون
ي أهمــية عملــية كــبيرة في حــال اخــتلاف قواعــد الإنفــاذ الموضــوعية في الدولــتين    وهــذا يكتســ

فالقـانون الـذي يحكـم الحـق الضـماني، مـثلا، يمكـن أن يسـمح بالإنفـاذ للدائن                    . اخـتلافا كـبيرا   
المضـمون دون الـلجوء مسـبقا إلى الـنظام القضـائي مـا لم ينشـأ نـزاع، في حين أن قانون مكان              

وينطوي كل حل من الحلول الممكنة لهذه المسألة .  الجهـاز القضائي  الإنفـاذ قـد يقضـي بـتدخل       
 .على مزايا وعيوب

ــانون مكــان          -٢٧ ــة خاضــعة لق ــل ســبل الانتصــاف الإنقاذي ــثّل أحــد الخــيارات في جع يتم
ومن الأسباب السياساتية   ). قـانون الـبلد الـذي تُقـام فـيه الدعوى          (الإنفـاذ، أي قـانون المحكمـة        

 :ة ما يليالتي تدعم هذه القاعد

أن قــانون ســبل الانتصــاف ســيتطابق مــع القــانون المنطــبق عــادة عــلى المســائل  )أ( 
 الإجرائية؛

أن قـانون سبل الانتصاف سيتطابق، في العديد من الحالات، مع قانون مكان              )ب( 
ويمكن أن يتطابق أيضا مع القانون الذي يحكم الأولوية،         (الممـتلكات التي هي موضوع الإنفاذ       

ت قواعــد تــنازع القوانــين في الدولــة المعنــية تشــير إلى ذلــك المكــان فــيما يخــص مســائل إذا كانــ
 ؛)الأولوية
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أن الاشـتراطات سـتكون هـي نفسـها لجمـيع الدائـنين الذيـن يعـتزمون ممارسة                   )ج( 
الحقـوق عـلى موجـودات المـانح بغـض النظر عمّا إذا كانت تلك الحقوق داخلية أو أجنبية من       

 .حيث المنشأ

ــ -٢٨ ــيّة الأطــراف      وم ــنْفِذ ن ــد لا يُ ــة ق ــانون المحكم ــان ق ــتوقّع  . ن ناحــية أخــرى، ف ــد ي إذ ق
الأطـراف أن تكـون حقوقهـم والتزاماتهم المختلفة في حالة الإنفاذ هي تلك المنصوص عليها في                 

فعــلى ســبيل المــثال، إذا كــان الإنفــاذ خــارج نطــاق  . القــانون الــذي أُنشــئ الضــمانة في إطــاره 
 القــانون الــذي يحكــم إنشــاء الضــمانة، فقــد يــتاح ذلــك الإنفــاذ أيضــا  القضــاء مســموحا بــه في

للدائـن المضـمون في الدولة التي يتعيّن عليه إنفاذ حقه الضماني فيها حتى وإن لم يكن مسموحا     
 .به عادة في القانون الداخلي لتلك الدولة

 قاعدة تحيل وثمـة نهـج آخـر قـائم عـلى الـتوقّعات المعقولـة للأطراف من شأنه أن يدعم                -٢٩
مســائل الإنفــاذ إلى القــانون الــذي يحكــم إنشــاء الحــق الضــماني، أو أولويــة ذلــك الحــق مــادام     

ــه      ــانون نفسـ ــين بالقـ ــة محكومـ ــاء والأولويـ ــيات  (الإنشـ ــر التوصـ ــيقة ١٠٣-١٠١انظـ  في الوثـ
A/CN.9/WG.VI/WP.13/Add.1 .(      ــنهج هــي أن مســائل الإنشــاء ــذا ال ــزية أخــرى له ــناك م وه

 .فاذ ستخضع للقانون نفسهوالأولوية والإن

وثمـة خـيار ثالـث يتمـثّل في اعـتماد قـاعدة يمكـن بمقتضاها للقانون الذي يحكم العلاقة                  -٣٠
وكثيرا ما يتفق هذا مع توقّعاتهم، ويتطابق       . الـتعاقدية للأطـراف أن يحكـم أيضـا مسائل الإنفاذ          

ن ذلك القانون كثيرا ما في كـثير مـن الحالات مع القانون المنطبق على إنشاء الحق الضماني، لأ       
غــير أن هــذا الــنهج يكفــل للأطــراف حــرية أن يخــتاروا   . يُخــتار باعتــباره أيضــا قــانون الــتعاقد 

أو النفاذ تجاه   /لمسـائل الإنفـاذ قانونـا آخـر غـير قانون المحكمة أو القانون الذي يحكم الإنشاء و                 
طراف الثالثة التي قد لا     وسـيكون هـذا الحـل غـير مـؤات للأ          . الأولويـة ) أو(الأطـراف الثالـثة و      

تكـون لديهـا وسيلة للتأكد من طبيعة سبل الانتصاف التي يمكن أن يلجأ إليها الدائن المضمون                 
 .تجاه ممتلكات مدينهم المشترك

لــذا، فــإن إحالــة مســائل الإنفــاذ إلى القــانون الــذي يحكــم علاقــة الأطــراف الــتعاقدية     -٣١
اة مصـالح الأطـراف الثالـثة وكذلك القواعد         سـوف تسـتلزم وضـع اسـتثناءات تهـدف إلى مـراع            

أمــا . الالزامــية لقــانون المحكمــة أو القــانون الــذي يحكــم الإنشــاء والــنفاذ تجــاه الأطــراف الثالــثة 
ونتيجة لذلك،  . الأمـور الإجرائـية، فسـوف يلـزم، عـلى أي حـال، أن يحكمهـا قـانون المحكمـة                   

 .ستعامل مسائل الإنفاذ المختلفة معاملة مختلفة
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  تأثير الإعسار على قواعد تنازع القوانين -٦ 
أن ...) ، الفقــرة A/CN.9/WG.VI/WP.14/Add.3(ذكــر في الفصــل المــتعلق بالإعســار   -٣٢

الحـق الضـماني الـنافذ تجاه المانح والأطراف الثالثة خارج إطار الإعسار ينبغي أن يظل نافذا في                  
 ينبغي أن يؤدّي حدوث الإعسار      وبالمثل، لا . إجـراءات الإعسـار، رهـنا بوجـود دعوى إبطال         

إلى اسـتبعاد قواعـد تـنازع القوانـين المنطـبقة عـلى إنشـاء الحـق الضـماني ونفـاذه تجـاه الأطراف                        
 .الثالثة، وعلى أولوية ذلك الحق، رهنا ببعض الاستثناءات

  
  التوصيات      -باء  

ــامل  [  ــريق الع ــلحوظة إلى الف ــتين  : م ــرا لأن الوثيق  Add.1 و A/CN.9/WG.VI/WP.13نظ
تتضـمّنان مجموعـة موحّـدة مـن توصـيات مشروع الدليل التشريعي بشأن المعاملات المضمونة،                

ومــتى وضــعت التوصــيات في صــيغتها . فــلا تستنســخ هــنا التوصــيات المــتعلقة بتــنازع القوانــين 
النهائـية، ربمـا يـود الفـريق العـامل أن يـنظر فيما إذا كان ينبغي استنساخها في نهاية كل فصل،                      

 ]. تذييل في نهاية الدليل أو في كلا الموضعينأو في
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